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ان رئیس الجمھوریة
بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاریخ 30/6/1977 (تعدیل بعض احكام القرار رقم 75/ل.ر تاریخ
13/4/1940 المتعلق بمحلات بیع المحروقات السائلة) ولا سیما المادة الثالثة منھ,

بناء على المرسوم رقم 13886 تاریخ 21/2/1970 (تحدید المسافات بین المحطات والمحلات لبیع وتوزیع
المحروقات السائلة وشروط التأمین

ونصوص اخرى),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزیر الصناعة والنفط ووزیر الداخلیة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاریخ 7/6/1978,

یرسم ما یأتي:

الفصل الاول : - احكام عامة



المادة 1

 1- یطلق اسم محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على الانشاءات التي یجري فیھا تموین السیارات
بالمحروقات السائلة من اماكن موجودة خارج حدود الطریق العامة بواسطة اجھزة توزیع ثابتة من خزانات منشأة

تحت سطح الارض .
ب - یسمح بانشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول في الطابق الارضي من البناء.

المادة 2

1- یمنع انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على مسافة تقل عن خمسة وعشرین مترا من الابنیة العامة
والدینیة وابنیة المسارج ودور السینما والمدارس . تحسب المسافة المحددة اعلاه بین اقرب نقطة في البناء واقرب

نقطة في المساحة المخصصة لانشاء المحطة.
2- یمنع انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول خارج المدن وخارج مناطق الاصطیاف وداخل المناطق التي

یقل عدد سكانھا عن الفي شخص في الحالات التالیة:
أ- على الطریق الرئیسیة في الجھة المقابلة للطریق المتفرعة عنھا وذلك ضمن مسافة خمسین مترا على الاقل من كل

من طرفي الطریق المتفرعة.
ب - قبل او بعد مكان مرتفع او على منعطف , ما لم یكن یمتد النظر منھما الى ابعد من خمسین مترا على الاقل في

الاتجاھین یحسب ھذا المعدل الادنى لامتداد النظر على طول محور الطریق.

الفصل الثاني : - الترخيص

المادة 3 (عدلت بموجب مرسوم 4294 / 1981)

لا یجوز لاحد ان ینشىء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم یحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد
موافقة وزارة الصناعة والنفط - المدیریة العامة للنفط.

تعطى رخصة الانشاء بعد استطلاع رأي الدوائر الفنیة في التنظیم المدني لجھة قانونیة البناء والتراجع اللازم عن
محور الطرقات واملاك الغیر (العامة والخاصة) وتطبیق الشروط الواردة في الفصل الاول, من ھذا المرسوم, وكذلك

بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة العامة في المحافظة لجھة قانونیة تصریف المیاه المبتذلة وسلامة التجھیزات
الصحیة.

 

المادة 4

 یقدم الطلب الى امانة سر المحافظة على ثلاث نسخ مرفقا بالمستندات والمعلومات التالیة:
1- اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة ھویتھ وعنوانھ ومحل اقامتھ, واذا كان طالب الرخصة شركة فنسخة عن

اذاعتھا التجاریة.

2-موقع انشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة.

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1063194&lawId=189311&language=ar
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3- أ- خریطة مساحة بمقیاس 500/1 تبین موقع المحطة بالنسبة لمحطات ومحلات بیع وتوزیع المحروقات السائلة في

العقارات المجاورة ضمن الحدود الدنیا للمسافات المحددة في المادة الحادیة عشرة من ھذا المرسوم, والطرقات
والمفارق والمباني العامة والمسارح ودور السینما والابنیة الدینیة والمدارس ضمن مسافة /150/ مترا على الاقل,
على ان تتضمن ھذه الخریطة جمیع التخطیطات المصدقة والملحوظة على العقار, ترفق بافادة تخطیط من التنظیم

المدني لا یعود تاریخھا الى اكثر من شھرین.
ب - الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة بناء مع خریطة مقطع بمقیاس 100/1 تبین البناء واجھزة التوزیع مع

الخزانات تحت سطح الارض وحدود سطح الطریق والرصیف .
4- أ- خریطة تفصیلیة بمقیاس 100/1 تبین محتویات البناء بكاملھ مع بیان امكنة اجھزة التوزیع والتمدیدات واجھزة

ضغط الھواء والات العمل والمداخل والمخارج وموقع الخزانات والتجھیزات الصحیة.
ب - خریطة مقطع تبین سماكة حدید الخزانات وكیفیة صنعھ وضمان متانتھ لتحمل كمیة- المحروقات المخزونة فیھ.

5- براءة ذمة عقاریة عائدة للعقار معطاة من الدوائر المختصة في المحافظة لا یعود- تاریخھا لاكثر من سنة.
6- وثیقة رسمیة تثبت قانونیة اشغال العقار (سند تملیك, افادة عقاریة, عقد ایجار,- عقد اتفاق).

7- ایصال من الخزینة یثبت دفع مصاریف التحقیق في الطلب وقدرھا /500/ ل.ل. - (خمسمایة لیرة).

المادة 5

لا یقبل الطلب ما لم یكن مطابقا تماما لاحكام المادة الرابعة اعلاه. یجرى التحقیق في طلبات الترخیص حسب تاریخ
ورودھا الى امانة سر المحافظة.

المادة 6

اذا تبین للمحافظ ان موقع المحطة المراد انشاؤھا وترتیباتھ مستوفیة الشروط, احال ملف الرخصة مرفقا برأیھ الى
المدیریة العامة للنفط لاستطلاع رأیھا.

المادة 7

 تكون الرخصة صالحة لانشاء محطة واحدة في موقع معین, ولا یجوز لصاحبھا ان یتنازل- عنھا الا للموقع الذي
اعطیت لھ, اما انشاء محطة جدیدة في موقع جدید فیستلزم الحصول على رخصة جدیدة.

المادة 8

 بعد ان ینجز صاحب الرخصة الاشغال المرخص لھ بھا وبعد ان تتأكد الدوائر الفنیة ذات الصلاحیة (دوائر التنظیم
المدني, المجلس الصحي في المحافظة) من ان الانشاءات مطابقة للخرائط المصدق علیھا ومن ان احكام ھذا المرسوم

قد روعیت , یرخص المحافظ باستثمار الانشاءات العائدة للمحطة.
اما بقیة اجزاء البناء غیر المشمولة باحكام ھذا المرسوم فیرخص اسكانھا واستعمالھا من قبل الجھة صاحبة الصلاحیة.

الفصل الثالث : - شروط الانشاء ,البناء, المسافات



المادة 9

 أ- یجب : - ان لا تقل مساحة المحروقات السائلة من الصنف الاول عن خمسمایة متر مربع, وان یكون لھا واجھة
على الطریق العامة طولھا ثلاثون مترا على الاقل, وفي حال وجود المحطة على زاویة شارعین او اكثر یجب ان لا

تقل احدى الواجھات عن ثلاثین مترا.
- ان تنشأ احواض للزھور ضمن مساحة لا تقل عن 3% من المساحة الاجمالیة للمحطة.

- ان یلحظ وقوف السیارات للتمون بالمحروقات السائلة في أماكن خارج حدود سطح الطریق العامة والارصفة. وأن
تكون اجھزة التوزیع سواء اكانت مثبتة في الارض او معلقة بسقف المحطة على مسافة ثلاثة امتار من حدود الطریق

العامة.
- ان یكون موقع الخزانات على مسافة مترین ونصف على الاقل من حدود الطریق العامة ومن حدود العقارات

المجاورة.
ب - عند انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول في الطابق الارضي من البناء, یمكن ان تخفض المساحة الى

ثلاثمایة وخمسة وسبعین متر مربعا,
 شرط ان توضع اجھزة الغسیل والتشحیم في الطابق السفلي وان تكون مساحة المحطة في الطابق الارضي مئتي متر

مربع على الاقل ومساحة الطابق السفلي مئة وخمسة وسبعینمترا مربعا على الاقل, على ان لا یقل طول واجھة
المحطة على الشارع العام عن عشرین مترا. وتخفض في ھذه الحالة المساحة المخصصة لانشاء احواض الزھور الى

1.5- % من مساحة المحطة في الطابق الارضي.
ج- یجب ان یكون مدخل البناء مستقلا عن المساحة المخصصة للمحطة وخارجا عنھا.

د- لا یجوز تشیید بناء فوق محطة قائمة اذا كانت مساحة العقار الموجودة فیھ دون المساحة الدنیا المنصوص علیھا في
ھذا المرسوم, كما انھ لا یجوز اقامة بناء الى جانب المحطة وفي ذات العقار الا اذا كانت المساحة الباقیة من العقار بعد

تنزیل المساحة المخصصة للمحطة صالحة للبناء بحسب القوانین والانظمة التي تكون ساریة المفعول عند المباشرة
بھذا البناء وشرط مراعاة احكام الفقرة 1 من مادة 2 من ھذا المرسوم بالنسبة للمسافة في حال تخصیص البناء لاحدى
الغایات المبینة في الفقرة المذكورة. ه- تطبق احكام الفقرة (د) السابقة على محطات توزیع المحروقات السائلة من كل

الفئات وفي جمیع الاراضي اللبنانیة.
و- تطبق فیما خص تحدید المساحة والمسافات الاحكام الساریة المفعول بتاریخ منح رخصة الانشاء للمحطة, وتراعى
الحقوق المكتسبة لاصحاب العلاقة التي نشأت في ظل النصوص التنظیمیة السابقة, وتقفل المحطات التي لا تتوفر فیھا

الشروط المفروضة بموجب النصوص التي انشئت في ظلھا.

المادة 10

 یجب ان تشاد ابنیة المحطة بكاملھا في الطابق الارضي والسفلي اذا وجد, بمواد غیر قابلة الاحتراق ویجب تھویتھا
بصورة كافیة وان تكون جمیع الابواب اللازمة لھا من المعدن. ویجب مد جمیع اسلاك الكھرباء في انابیب عازلة

ومنفصلة خاضعة للصیانة الدائمة.

المادة 11



الغیت الفقرة الاولى بالمرسوم رقم 5394 تاریخ 14/9/82 -ج.ر عدد 29) ثم اعید العمل بھا بموجب م 6543 ت
:21/03/1995

مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاریخ 21/2/1970, یجب ان لا تقل المسافة بین محطة بیع محروقات سائلة
من الصنف الاول وبین محطة او محل بیع وتوزیع محروقات سائلة عن /800/ م (ثمانمایة متر).

ویمكن ان تخفض ھذه المسافة الى 600/م (ستمایة متر) اذا كان الانشاء سیتم في منطقتین عقاریتین مختلفتین.
تحسب المسافات بین محطة واخرى على الوجھ التالي:

أ- یرفع خط عامودي على منتصف واجھة المحطة او المحل لغایة نقطة التقائھ مع محور الطریق.
ب- تقاس المسافات بین نقطة الالتقاء وعلى طول محور الطریق.

وفي حال وقوع محطة او محل على زاویة طریقین او اكثر تكال المسافة بالنسبة الى الخط العامودي المرفوع على كل
واجھة وفقا للفقرة (أ) اعلاه من ھذه المادة.

بالنسبة لقیاس المسافات یعتبر لكل من الطریق والبولفار والاوتوسترادات ذات اتجاھي سیر, محور واحد. 

المادة 12

 أ- یحدد مجموع الكمیات الممكن خزنھا في محطة توزیع محروقات سائلة من الصنف الاول ب /75000/ لیتر على
الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزید سعة الخزان الواحد منھا عن /25000/ لیتر وان تكون ھذه الخزانات

مصنوعة من حدید مصفح من نوع جید وبسماكة 4 ملیمترات على الاقل, یمكن ان تكون مجموعة بعضھا الى بعض
ومصانة بطلاء متواصل لا ینفذ منھ الماء, تطلى بھ الخزانات قبل طمرھا تحت سطح الارض ویجب ان تكان

الخزانات ضابطة جدا ولیس فیھا منفذ بدون سدادة ویجب ان تكون وصلات القساطل والسدادات التي تسد بھا المنافذ
الى الخزانات موضوعة جمیعھا في القسم الاعلى من الخزان فوق مستوى السائل الموجود فیھ.

ب - یجب ان تتمكن ھذه الخزانات من احتمال ضغط داخلي بقوة كیلوغرام واحد في السنتیمتر المربع على مدة 10
دقائق دون ان یتسرب منھا السائل. تجري دوائر الھندسة الصحیة في المحافظة ھذه التجربة بواسطة الماء او الھواء

وذلك قبل اعطاء رخصة الاستثمار.
ج- یمكن اعادة التجربة كل سنة ولذلك یجب ان تكون الفتحات التي تدخل فیھا طلمبة الضغط موجودة دائما على
الخزان. یتحتم اعادة التجربة على اثر كل تصلیح من شأنھ التأثیر على حالة الخزان من حیث عدم رشح السائل.

د- ینظم بكل تجربة محضر على نسختین یعطى صاحب الرخصة واحدة منھما, وعند انتھاء التجارب على اثر تصلیح
في الخزان یعطى ترخیص اداري للعودة الى استعمال الخزان.

یجب ان یوضع على الخزان جھاز یحفظ دائما بحالة جیدة ویمكن من معرفة كمیة السائل الموجودة فیھ كل وقت دون
تبخر الغاز منھ, كما یمكن ایضا من قیاس كمیة السائل بواسطة مسبرة ترسل فیھ او بواسطة جھاز مقبول.

ه- یجب ان یجھز الخزان بانبوب تھویة بقطر ثلاثة سنتیمترات على الاقل وبعلو ثلاثة امتار على الاقل في الھواء
الطلق فوق سطح الارض , یعكف طرف الانبوب نحو الارض ویوضع علیھ غطاء من نسیج معدني رفیع غیر قابل

الصدأ یمكن تغییره بسھولة ویحفظ دائما بحالة جیدة. یوصل الانبوب بالارض بطریقة لا یمكن معھا ان تؤثر فیھ

الكھرباء. یجب ان تكون جمیع القساطل الثابتة من معدن وموضوعة بطریقة تحول دون تعطیلھا باسباب خارجیة
طارئة.



المادة 13

 تثبت الخزانات في حفر مفتوحة في التراب وتكون مبنیة بالباطون المسلح ذات متانة كافیة لتحمل ضغط التراب علیھا,
على ان تغطى الحفر ببلاطة من الباطون المسلح. یثبت الخزان تثبیتا متینا على ارتفاع عشرین سنتیمترا من ارضیة

الحفر ویجب ابقاء فراغ حول الخزان من جمیع جوانبھ لا یقل عن ثلاثین سنتیمترا.
یترك بین سطح الخزان واسفل البلاطة فاصل بمقدار عشرین سنتیمترا على الاقل. یجب ان یملأ فراغ الحفرة حتى

سقف البلاطة الادنى بالرمل او بحصى نظیفة قیاس قطرھا من نصف سنتیمترا الى سنتیمترین. یوصل الخزان بجھاز
او اجھزة التوزیع بقساطل معدنیة ثابتة.

المادة 14

- التدابیر الاحتیاطیة الواجب اتخاذھا عند الكشف على الحفر یمنع وضع مجار كھربائیة في حفر الخزانات كما یمنع
تعزیل الحفرة او النزول الیھا قبل تحدید ھوائھا تجدیدا تاما وكذلك یمنع اشعال النار فیھا, اذا كان الخزان بحاجة الى

تصلیح یستلزم لحاما یجب اخراجھ من الحفرة وتلحیمھ في مكان خارج حدود الطریق العامة وبعد التأكد من انھ لم یبق
فیھ اثر من السائل القابل الاحتراق او من بخار ھذا السائل. اذا استدعت الضرورة اضاءة الحفرة للقیام بتصلیحات فیھا
وجب ان لا تستعمل الا مصابیح كھربائیة ذات جھاز للوقایة شبیھة بالمصابیح التي تستعمل في مناجم الفحم المحتویة

على غاز الكریزو.

المادة 15

 أ- تنشأ المحطات بصورة لا یكون معھا جھاز التوزیع متعدیا على حدود الطریق العامة ولذلك یجب ان یبقى جانبا
الطریق العامة خالیین دائما- لوقوف المركبات وان لا تعیق المحطة جریان المیاه في الاقنیة الممتدة على جانبي

الطریق العامة.
ب - یجب ان تركب اجھزة التوزیع ضمن المحطة بصورة یمكن معھا تموین السیارات دون ان یتسرب شيء من

السائل القابل الاحتراق.
ج- یعلن ضمن المحطة عن وجوب توقیف المحرك واطفاء كل شعلة او نار قبل الشروع بتموین السیارة.

د- یجب عند ملء الخزانات التي ھي تحت سطح الارض اتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة اللازمة لتلافي الحریق.
ه- یلغى من امام المحطة انشاء الرصیف الملاصق لھا شرط ان یبقى مكرسا بانھ من الاملاك العمومیة وان لا یحق

استعمالھ كجزء من المحطة.

المادة 16

أ- یسمح في الابنیة المرخص باستثمارھا محطة توزیع محروقات من الصنف الاول بتجارة وتخزین قواریر الغاز
والزیوت والغسیل والتشحیم بالاضافة الى المواد والسلع المختلفة المحددة بالمرسوم رقم 567 تاریخ 26/10/1977

على ان ینحصر الاتجار بقواریر الغاز في الطابق الارضي وفي مكان مواز على الاقل لسطح الارض الخارجیة وذي
تھویة كاملة على ان لا یزید عدد القواریر الموجودة في ھذا الطابق من المحطة المؤلفة من طابقین على عشرین

لاقة ا ل الت ات ا الت ن ال غ لات ال ھذ ف نة ة ا ا ة ا ت ة ا اط ت ز لا ذلك دا ا ف ة قا



قارورة. وفیما عدا ذلك لا یجوز تعاطي ایة تجارة او ایة مھنة في ھذه المحلات غیر المھن والتجارات التي لھا علاقة
مباشرة بالسیارات وجمیع عملیات التشحیم والغسیل والتنظیف .

ب - یخصص مدخل مستقل للمكان الذي یجري فیھ الاتجار بالسلع المشار الیھا في الفقرة (أ) السابقة.
ج- یجب ان یذكر سعر المحروقات السائلة على كل جھاز وعلى كل فئة من فئات الصفائح على اساس احاد القاعدة

اللیتریة بصورة یمكن معھا قراءة السعر على بعد خمسة امتار.
د- لا یمكن ان یحتوي الطابق السفلي على مكاتب للمحطة.

اما الطوابق الاخرى من البناء فھي غیر مشمولة باحكام ھذا المرسوم.

المادة 17

 أ- یجب ان یوضع في المحطة وفي اماكن یسھل الوصول الیھا: - كمیة من الرمل الناشف قدرھا متر مكعب في
صندوقین سعة كل واحد منھما نصف متر- مكعب , وبالقرب منھما رفشان لفلش الرمل, - اجھزة اطفاء یستوعب
الواحد منھا عشرة لیترات لمقاومة حریق الھیدروكاربور. على ان تكون ھذه الاجھزة دائما بحالة جیدة للاستعمال

وعددھا مساو لعدد اجھزة التوزیع على ان لا یقل عن ثلاثة اجھزة.
ب - تخصص الاماكن التي تجري فیھا تجارة الغاز والمواد الاخرى المنصوص عنھا في المرسوم رقم 567 تاریخ

26/10/1977 باجھزة اطفاء مستقلة.

المادة 18

 تطبق عند طلب الترخیص باستثمار محطة توزیع محروقات سائلة من الصنف الاول احكام المرسوم رقم 13886
تاریخ 21/2/1970 فیما یتعلق بشروط التأمین.

الفصل الرابع : - احكام مختلفة

المادة 19

 الرقابة لا یمكن الترخیص باستثمار محطة توزیع محروقات سائلة من الصنف الاول بعد انجاز الانشاءات العائدة لھا
الا بعد التأكد من مراعاة احكام ھذا المرسوم. یمكن للمحافظ في اي وقت , او بناء على طلب من المدیر العام للنفط, ان

یكلف الدوائر المختصة القیام بكشف على الانشاءات العائدة لمحطات توزیع المحروقات السائلة, وان یأمر باجراء
الاصلاحات التي یتبین انھا لازمة في مھلة لا تتجاوز خمسة ایام. ولھ ایضا ان یأمر باقفال المحل المخالف بعد موافقة

المدیر العام للنفط, اقفالا موقتا اذا لم یقم صاحبھ بانجاز الاصلاحات المذكورة في المھلة المعینة, وباقفال المحلات التي
اصبحت انشاءاتھا غیر مطابقة لاحكام ھذا المرسوم اما لعطل طرأ علیھا او لوقوع تحویر في ترتیب المحلات

المرخص بھا یلغى امر الاقفال بقرار من المحافظ بعد موافقة المدیر العام للنفط وذلك بعد التثبت من ان الاصلاحات
المفروضة قد اجریت .

المادة 20

- سقوط مفعول الرخصة والغاؤھا یزول مفعول القرار المرخص بموجبھ باستثمار محطة بیع محروقات سائلة اذا لم



م رو یع ر و ص ر ر ر و یزو ؤ و ر و و
تفتح المحطة في خلال سنة او اذا لم تستثمر خلال سنتین متوالیتین الا اذا كان ھناك قوة قاھرة. اذا توقفت محطات

قائمة قبل صدور ھذا المرسوم عن العمل مدة ستة اشھر ابتداء من تاریخ العمل باحكامھ, فقد اصحابھا حق الاستفادة
من وضع وجودھا قبل صدور ھذا المرسوم الا اذا كان ھناك قوة قاھرة تمنع فتح المحطة. اذا جرى نقل محطات كانت

موجودة قبل صدور ھذا المرسوم الى موقع اخر, بعد تاریخ صدروه, فقد اصحابھا حق الاستفادة من وضع وجودھا
قبل تاریخ العمل باحكامھ. اذا تأخر صاحب محطة عن دفع الرسوم التي یطلب منھ دفعھا في مھلة ثمانیة ایام, اقفلت
محطتھ في الحال, ولا تفتح مجددا الا بعد ان یكون صاحبھا قد دفع المتأخرات علیھا. واذا بقیت المحطة بسبب تأخر
صاحبھا عن الدفع تأخرا متواصلا مقفلة مدة تتجاوز سنة جاز اقفالھا بصورة نھائیة وبدون سابق انذار وجاز سحب
الرخصة وحجز الرسوم المدفوعة. یصدر الامر بالاقفال من المحافظ بعد موافقة المدیر العام للنفط ولا یمنع ذلك من

اجراء الملاحقات القضائیة عند الاقتضاء.

المادة 21

 مع مراعاة احكام المادة التاسعة من ھذا المرسوم على كل شخص یستثمر محطة لبیع المحروقات السائلة ان یقدم في
مھلة ستة اشھر ابتداء من نشر ھذا المرسوم طلبا الى وزارة الصناعة والنفط - المدیریة العامة للنفط بمطابقة الشروط

الواردة في ھذا المرسوم.
یجب ان یضم الى الطلب نسخة من ترخیصي الانشاء والاستثمار المستحصل علیھا سابقا. تبقى رخص الانشاء

والاستثمار الحالیة صالحة مدة سنتین على الاكثر بعد نشر ھذا المرسوم.

المادة 22

یحق للمدیر العام للنفط اقفال محطة او محل بیع وتوزیع محروقات سائلة لمدة لا تزید عن خمسة عشر یوما, في حال
مخالفة القرارات والتعلیمات الصادرة عن وزارة الصناعة والنفط - المدیریة العامة للنفط - والمتعلقة بالشؤون

التنظیمیة لبیع وتوزیع المحروقات السائلة, وذلك بعد تحقیق تجریھ المدیریة العامة للنفط.

المادة 23

 تلغى جمیع النصوص والاحكام التنظیمیة المخالفة لھذا المرسوم او غیر المتفقة معھ.

المادة 24

ینشر ھذا المرسوم ویبلغ حیث تدعو الحاجة ویعمل بھ فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 14 ایلول سنة 1979
الامضاء: الیاس سركیس



صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزارء
الامضاء: سلیم الحص

وزیر الداخلیة
الامضاء: بھیج تقي الدین

وزیر الصناعة والنفط
الامضاء: انور الصباح


